كان كلامنا المتقدم في تبيان عدم تمامية الاستصحاب في المقام لمنجزية العلم الإجمالي الذي علمنا بخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، بالاضطرار كما قلنا، الاضطرار وغير الاضطرار طبعا...

وقلنا: إن السبب في ذلك هو أن جريان الاستصحاب في المقام يؤدي إلى وجود محذور عقلي، أي يؤدي إلى لازم فاسد، وكل دليل أدى إلى لازم فاسد فهو فاسد، أي أن النتيجة المترتبة على هذا الدليل تستلزم بطلان هذا الدليل، وخلاصة ذلك كالتالي: لو أجرينا الاستصحاب كحكم ظاهري، خلاصته كالتالي: يجب على المكلف اجتناب كلا الإناءين ظاهراً، الإناء الذي اضطر للابتلاء به، والإناء الثاني الباقي تحت محل اختياره وابتلائه، نحن ليس كلامنا في الإناء الثاني الذي باقي تحت محل الابتلاء، كلامنا في الإناء الذي خرج عن محل الابتلاء بالاضطرار، الاضطرار يقول العلماء يجعل ماذا؟ يعني يسوغ لنا التعامل مع هذا الكأس بشربه، وشربه ماذا؟ حلال واقعاً بسبب الاضطرار إليه، وجريان الاستصحاب ماذا يقول لي؟ الاستصحاب دليل مطلق، يعني يقول لي دع النجس في الطرفين، الطرف الذي خرج عن محل ابتلائك باضطرارك إليه، والطرف الآخر الذي هو تحت محل الابتلاء، ومعنى ذلك أنه ما ساغ لي شربه أو الوضوء منه واقعاً فهو حرام ظاهراً، هذا الإناء صار حراماً، وبالتالي لزم الجمع بين الحكم الواقعي بطهارة هذا الإناء، ونجاسته الظاهرية بسبب الاستصحاب، ولا يمكن القول بذلك، لماذا لا يمكن القول بذلك؟ نحن فيما تقدم جبنا أبحاثاً، وقلنا إنه يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فلتكن الصورة من هذا القبيل، الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، يقول لا، ما تقدم عندنا ولدينا يختلف عما في هذه الصورة، لماذا؟ ذاك الحكم الواقعي الذي قلنا يجمع بينه وبين الحكم الظاهري الذي ما يترتب عليه عمل، أما في المقام الحكم الواقعي يترتب عليه عمل، وهو أني أنا يسوغ لي اقترافه، ويحرم عليّ شربه، صح؟ ومن المعلوم أن مسوغية الشرب مع حرمة الشرب تستلزم احتمال الجمع بين المتنافيين، لأن نحن ماندري، قد يكون هو نجس واقعاً، قد يكون، لكن بسبب الاضطرار قلنا صار حلالا، الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول لي: حرام لأنه يجري، وبالتالي جمعنا بين الحكمين،  الواقعي في الطهارة والحلية، والظاهري في النجاسة والحرمة، هذا لا يسوغ، الجمع بين حكمين متنافيين وإن كان بلحاظ جمع بين حكم ظاهري وواقعي، غير أنه لا يجوز، يعني نحن ما نقول هكذا، لاحظوا بحكم العقل، ما نقول إن اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين محال عقلاً فقط، بل نردف لهذا الحكم ماذا؟ نقول واحتمال الجمع بين النقيضين والضدين أيضاً محرم، يعني حكم الاستحالة كما يقول في صورة القطع يكون في صورة احتمال القطع، واحتمال القطع قد القطع بالضبط، واضحة لنا هذه الصورة؟
وعلى هذا الأساس يقول الماتن: قلنا بأن تمامية الاستصحاب في المقام ليست بسديدة.

ثم أردفنا ذلك بشاهد حال، قلنا لو افترضنا أن الدليل ذاك الذي قال لنا ماذا؟ الاضطرار، خله الاضطرار، سوغ لنا الحلية، بس تبين أنه ماذا؟ حرام بلحاظ الواقع، يعني قطعنا أخطأ الواقع، قطعنا بالحلية أخطأ الواقع، ثم أجرينا الاستصحاب وقال بالحرمة الظاهرية، وجئنا في يوم القيامة، فقال لنا الملك الذي عزرائيل مثلاً، اسرافيل مثلاً، أو واحد من هذه الملائكة، نعم واحد، ليش أنتم ارتكبتوا الكأس توضأتم به؟ فهو ماذا؟ نجس، وقعت فيه قطرة نجاسة، نقول له: نحن كنا مضطرين للوضوء به، مثلاً، أو لشربه، خله ليش شربتوه أحسن، يصير المثال أفضل، المثال مايفرق يعني من ناحية المطلب العملي، بس هو أكثر تقبل للذهن...

ليش شربتوه؟ لماذا شربتم هذا الإناء النجس؟ نقول له: لا، نحن كنا مضطرين للشرب وإلا نموت، يقول: لا، يا أحباءنا، كان هذا نجس واقعاً ونجس ظاهراً، وبالتالي اجتمع عليكم عذابان، عذاب لمخالفة الحرمة الواقعية وعذاب لحرمة المخالفة الظاهرية، ولا قائل بذلك قطعاً، ونستكشف من عدم وجود العقابين أن الدليل الظاهري وهو الاستصحاب لا يجري في المقام...
...

بعد ذلك قلنا...

...

عن واحد من الإناءين، بس نحن ما نتيقن بترك النجس إلا بترك كل منهما، ولذلك قلنا العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ ترك كلا الاثنين، يعني موافقة قطعية...

....

إيه، ويجوز لك تشرب، نحن شنبقي الآن؟ نقول الإناء الثاني الذي ما شربت من عنده، يجوز لك تجري فيه الأصل المؤمن أو يجب عليك تركه؟ الشيخ وغيره يقول يجب تركه، ما الدليل على وجوب الترك؟ نحن أوجدنا هذا التخريج، لأنا نقول نجري الاستصحاب، استصحاب الحرمة السابقة كحكم يوجب علينا ترك الإناء الثاني الذي ما اضطررنا إليه، هذا كلامنا كله في هذا، نبغي الإناء الذي اضطررنا إليه، نقول جريان الاستصحاب لا يتم، لماذا؟ لأدائه إلى محذور في إناء الذي الطرفين، هذا الشكل، اشلون واحد اثنين ثلاثة، إذا فاتت الصورة من الذهن يصير، نحن كلامنا في هذا، بس نبغي نرتب محذور على هذا حتى نبطل هذا، واضحة الفكرة؟
طيب، ثم قال لا فرق في ذلك بين الاضطرار إلى أحد الأطراف وبين ماذا؟ أن يكون قد مثلاً ارتفع شرعًا عقلاً، أنعدم موضوعه، كل الصور واحدة...

بعد ذلك ذيلنا المطلب بذيل، وهذا الذيل يقول قد يتصور أحد إنه ليش أنتوا تدققون كثيراً على جريان الاستصحاب ههنا؟ الاستصحاب المفروض أن نجريه دون التوجه إلى هذه الحيثية التي يلزم منها محذور فاسد، يعني ما ندقق النظر كثيراً، لأن الاستصحاب دليل ظاهري، هذا ليس دليلاً واقعياً، دليل ظاهري، ونحن لماذا نتعمق في هذا الدليل حتى نقول إنه يلزم منه احتمال الجمع بين الضدين أو النقيضين، وبالتالي للزوم هذا اللازم الفاسد فالدليل فاسد، نحن كل كلامنا ينبغي أن نقصره على ماذا؟ على الطرف الذي هو مورد الابتلاء، نقول هذا الطرف الذي مورد الابتلاء يجب علينا اجتنابه وانتهت القضية، يقول: ما نقدر نقول كذا، لماذا ما نقدر نقول كذا،إلا إذا كان مفاد الدليل الذي هو دليل الاستصحاب خاص، ليس مطلقاً يشمل الطرفين، يعني يقول أنا أجري أنا الاستصحاب، أنا حضرتي الاستصحاب، وتستطيع أيها المكلف أن تجريني، أو أيها المجتهد أن تجريني من أجل إثبات الحرمة لوجوب ترك الإناء الثاني وبس، ليش ما يصير كذا؟ يقول لا، ما نقدر، لأن مقتضى دليل الاستصحاب هو الإطلاق، وبما أنه مطلق يشمل كلا الطرفين، يعني مفاده مثل مفاد العلم الإجمالي بالضبط، بس مفاد العلم الإجمالي وجداني، وهذا مفاد تعبدي، ولذلك نحن أخذنا الإكمالة، الاحتياط، وطبقناه على وجوب الاجتناب الذي هو الإكمالة مثل ما طبقنا الاستصحاب.

يقول نعم في بعض الأدلة نستطيع نقول ذلك، لماذا؟ لأن هذا ليس بلحاظ إثبات حكم ظاهري للطرفين، مثلاً لو كان الدليل الذي نريد نطبقه ليس الاستصحاب في الحقيقة، جزء من الدليل، اشلون جزء من الدليل؟ يعني نحن قلنا هكذا: عندنا دليل الاحتياط تام في هكذا... مثلاً تممنا دليل الاحتياط، ويجب علينا بمقتضى دليل الاحتياط أن ندع الطرف الثاني الذي هو لم نضطر إليه، ممكن هذا، ويصح ذلك، ولا يلزم الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن مفاد أدلة الاحتياط ماذا تقول لي أنا أيها المكلف؟ دع ليس لأجل وجود حكم، دع، لئلا تقع في المحذور، واضحة لنا الفكرة؟ من هنا نستطيع أن نقول في بعض الأدلة لو تمت لتمت دون إشكال، لكن بعض الأدلة تماميتها محل إشكال باعتبار ترتب لازم فاسد عليها، ومن خلال ترتب هذا اللازم الفاسد نقول بفساد الدليل، واضحة لنا الفكرة؟

خلصنا هذا كله طبقناه بالأمس الماضي أو ما طبقناه، كله أو باقي فيه؟

....

أجل باقي هذه السطرين بس وندخل في البحث الجديد..

...

ما بعد نجيء للخلاصة، نحن ما زلنا نحن الآن في ما قبل الخلاصة...

...

ولذلك قلنا بفساد دليل الاستصحاب، ما تم، فالخلاصة إنه إذا ما تم، العلم الإجمالي ما يصير منجز لهذا الطرف، الذي ما طهرناه، الذي طهرناه ما فيه إشكال إنه يجوز لنا اقترافه، كل كلامنا في الثاني، بس نحن خلينا المثال هذا، كلام الشيخ أول ما بدأنا، نحن رتبنا الفاسد على الإناء الذي طهرناه حتى نثبت أن الاستصحاب ما يجري لوجوب اجتناب كلا الإناءين، واضحة الفكرة؟
يقول هكذا: لكن هذا خلاف مقتضى أدلة الاستصحاب وجميع أدلة الأحكام الظاهرية التعبدية، شنهو يعني؟ فإن مقتضى التعبد بالتكليف تنجز التكليف على كل حال بحكم العقل...

شوفوا تنجز التكليف الظاهري بحكم العقل لانطباق الاستصحاب على جميع أفراده سوية قولوا بالسوية، واضحة لنا الفكرة؟

 وإنما يمكن تنجز التكليف على خصوص بعض التقادير إذا كان مفاد الجعل الشرعي، كما قلت، بعض الأدلة شنهو مفاده؟ احتط، ليس ثبوت حكم ظاهري، احتط! ليس ثبوت حكم ظاهري، يعني ماذا نسمي هذا الاحتياط؟ مثل أشبه ما نعبر عنه يعني: تنزه، تنزه، اشلون بعض الروايات التي تقول ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، يعني قرب للوقوع فيه، بس ما، أوشك، يمكن يوشك، ولكنه ما يقع...

من دون تعبد به وإحراز له، وهو خارج عن مفاد دليل الاستصحاب، ونحتاج إلى دليل خاص مفقود في المقام، يقول لنا جريان الاستصحاب في المقام، ترى الاستصحاب يجري، بس ليس عاماً، فقط لإثبات الحرمة الظاهرية في وجوب الاجتناب للإناء الذي تحت محل ابتلائنا، هذا مفقود، هذه الحلقة هذه مفقودة، فلأنها مفقودة ماذا تصير؟ تصير الاستصحاب غير تام لكم...

يحتاج إلى دليل خاص مفقود في المقام، ويأتي إن شاء الله تعالى في الجواب عن الشبهة العبائية تتمة لبعض الحيثيات في هذا الدليل، يأتي إن شاء الله، يعني اشوية، بعد اشوية راح يجيؤنا...

الآن شوفوا على هذا الكلام الذي قلنا، الماتن نقول له نحن: إيش رايك أيها الماتن، الطرف الذي نضطر إليه يجعل العلم الإجمالي ينجز معلومه وبالتالي يجب علينا اجتناب الإناء الذي لم نضطر إليه أو ما ينجز؟ أنت ما رأيك؟ لأنك أنت أبطلت أنه علم إجمالي  تدريجي، مبنى من هو؟ العراقي، وأبطلت ماذا؟ الاستصحاب الذي هنا، وأبطلت بعد ماذا؟ ماذا قلنا؟ ثلاثة وجوه، علم إجمالي تدريجي، واستصحاب وبعد ماذا قلنا؟ احتياط، الظاهر الاحتياط جبنا صح؟ أنه من قبيل ماذا؟ الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، صح؟ نعم، ثلاثة وجوه...

الماتن يقول شوفوا، انظروا إليّ، يقول: أنا ما عندي دليل في الحقيقة، بس ليس دائماً الذي ما عنده دليل يعني ما يقدر يوصلك إلى المطلوب، استطيع أن أوصلكم إلى القول بمنجزية العلم الإجمالي بأيسر عبارة، من خلال ماذا؟ مبدأ طالما كررناه نحن، ماذا هذا المبدأ؟ الحر تكفيه الإشارة، يعني أنا أورد لكم منبهاً وجدانيا، من خلال هذا المنبه الوجداني تعرفون ماذا؟ ضرورة، لابدية جريان العلم الإجمالي في المقام لاجتناب ذلك الطرف الذي هو غير محل الاضطرار، شفتوا اشلون، يعني أنا سأقول لكم اشلون، نحن واجد نحتاج إلى منبهات وجدانية حتى نثبت بعض المطالب الدقية العقلية، يعني ما نقدر نجيء بدليل عليها، بس هي واضحة وجداناً، تتذكرون مر علينا في الفلسفة، الذي درس بداية ونهاية وكذا، نقول لما قالوا: الوجود موجود، وطيب هذا موجود أيضاً هو وجود، وراح يصير الوجود موجود، ويلزم تسلسل، والتسلسل نحن نستكشف أنه باطل، قالوا: من جملة الأدلة أن نثير منبهات وجدانية، في المقام لايلزم التسلسل، طبعاً غير أن هذا  الحمل بل يعني موجود على الوجود، بأي حمل هذه؟ الإضافة إشراقية مثلاً، وكل الأدلة التي مرت، بس نحن نجيء بماذا؟ من قبيل ماذا؟ نقول الأفكار التي في ذهنك إذا كل فكرة تستلزم فكرة، تصور ذهني يعني، نقول متى ينقطع التسلسل هنا؟ بغض الطرف، بمنع الفكر أن يفكر، بمجرد أن تمتنع يزول التسلسل، وهذا دليل على أن التسلسل ماذا؟ في عالم التصور فقط، يعني ما له في عالم الواقع، ما وراء التصور ما له ماذا؟ حقيقة...

نحن، هذا مثال نوضح به المطلب...

نحن نقول أيضاً في المقام نستطيع أن نأتي بمثال، ومن خلاله نثبت أن العلم الإجمالي ينجز طرفيه في المقام، الطرف الذي اضطررنا إليه طبعاً ارتفعت منجزيته باعتبار الاضطرار، هذا لا إشكال فيه، لكن الطرف الذي ما اضطررنا إليه، العلم الإجمالي يقول لك دعه، لا تقترب منه، ما الدليل؟ يقول تعال: أنا أريد أبدل المثال، طيب العلم الإجمالي يوجب علينا تنجيز الطرفين، فقط في الشبهة التحريمية وإلا حتى في الشبهة الوجوبية؟ حتى في الشبهة الوجوبية صح؟ نفس الكلام ما عندنا أي مشكلة، أنا أجيء لكم الآن بمثال، الشبهة الوجوبية:

إذا علمت بأن الواجب عليّ ماذا؟ إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ثم أنا اضطررت لأداء صلاة الجمعة، مضطر أن أؤدي صلاة الجمعة، هل استطيع أن أقول بأن التكليف يرتفع في المقام، لماذا؟ لأني أنا اضطررت إلى إحدى الصلاتين، وبالتالي الطرف الآخر أجري فيه الأصل المؤمن دون معارض مثلاً، نحن طبعاً ليس كلامنا في تعارض الأصول، كلامنا أنه من باب أن العلم الإجمالي أصلاً هو يقتضي بنفس المنجزية بغض النظر عن جريان الأصول وتعارضها وتساقطها وبالتالي يتنجز العلم، كلامنا أصلاً في الشق الأول نحن الآن، أن العلم الإجمالي بذاته قد العلم التفصيلي ويقتضي المنجزية لطرفيه، بس على فرض يعني في بعض الصور تتضح بهذا، تصير أقرب إلى الذهن هذا، يعني نأتي بهذا المثال كصورة تقريبية، وإلا نحن ليس كلامنا فيه، طيب، استطيع أن أقول هنا العلم الإجمالي سقط بالاضطرار إلى أداء صلاة الجمعة؟ يقول لو أقول سقط العلم الإجمالي، ولا يجب عليّ كمكلف أن أؤدي صلاة الظهر، لكان ما عندي علم إجمالي ينجز طرفيه أو أطرافه، ما يصير عندي علم إجمالي أصلاً، لماذا؟ يقول شوف اشلون ما يصير عندي علم إجمالي، يقول: لأن كل علم إجمالي من هذا القبيل، إذا اضطررت إلى أحد طرفيه، راح يسقط،  إذا ارتكبت أحد طرفيه، راح لا يتنجز، وبالتالي ما نقدر نقول بوجود علم إجمالي ينجز أطرافه أو طرفيه، يقول نقدر نقول هذا الشكل؟ يعني هذا إلغاء لوجوب الاحتياط، ولقاعدة الاشتغال بالمرة، فنستكشف من ذلك، يعني من خلال هذا المنبه، الذي هو في الشبهة الوجوبية، أن الاضطرار إلى شرب هذا الإناء ما يعني؟ ما يترتب عليه أن العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الآخر الذي لم نضطر إليه، ما السبب؟ لأن حقيقة المنجزية للعلم الإجمالي  بالوجدان هي ترك الطرفين، ومجرد اضطراري إلى أحد الطرفين لا يعني أن العلم تبدل، بل هو باقي على حاله في منجزيته، غاية الأمر أن الاضطرار يسوغ لي، يجيز لي، يبيح لي أن أقترف ما اضطررت إليه...

...

لا، يجوز له يتوضأ، لالا، يجوز له يتوضأ، هذا لو قلنا إنه طاهر واقعاً بسبب الاضطرار...

كلامنا... 

طهر واقعا، طيب أنا طهرته حتى يصير أفضل، يجوز شربه، لو طهرته يجوز لي أن أجري الأصل المرخص في الطرف الثاني؟ نحن كلامنا كذا يعني، أقول إن إخراجه عن دائرة الابتلاء ما يعني ذلك أنه لو طهرته، أن العلم الإجمالي ذاتاً لا ينجز الطرف الآخر، ينجزه أو لا ينجزه؟ 

....

العلم الوجداني يدلل على المنجزية في المقام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
